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Résumé 

L'impôt revêt une grande importance en raison de 
son étroite association avec le citoyen dans le cadre 
de son système juridique. Dans le cadre de la 
réalisation de la justice, chaque citoyen doit 
supporter l'impôt en fonction de sa capacité de coût 
afin d'atteindre l'égalité entre les positions juridiques 
entre particuliers avant impôt Le législateur fiscal 
est tenu de suivre des procédures spéciales devant 
l'administration Une plainte auprès de 
l'administration fiscale, qui est considérée comme 
une mesure obligatoire et obligatoire à prendre par 
le contribuable pour régler certaines situations 
juridiques, et donc considérée comme une voie de 
dialogue entre le contribuable et l'administration 
fiscale, y compris le législateur, dans le but de 
permettre à l'administration de se contrôler , et de 
réduire la forte pression que subissent les autorités 
judiciaires de tels litiges qui peuvent être résolus à le 
niveau de l'administration et permettre la poursuite 
du dialogue, entre le contribuable et l'administration 
fiscale d'autre part. 

Mots clés: Règlement administratif d'un litige fiscal; 
Le contribuable; L'administration des impôts; La 
volonté de l'Etat; Algébrique; Déduction financière . 
 
 

 

Abstract 

Tax is of great importance because of its close 
association with the citizen within the framework 
of his legal system. Within the framework of 
achieving justice, every citizen should bear tax 
according to his cost capacity in order to achieve 
equality between legal positions between 
individuals before tax The tax legislator is required 
to follow special procedures before administration 
A complaint to the tax administration, which is 
considered a compulsory and obligatory measure to 
be taken by the taxpayer to settle certain legal 
situations, and therefore considered as a channel 
for dialogue between the taxpayer and the tax 
administration, including including the legislator, 
with the aim of allowing the administration to 
control itself, and to reduce the strong pressure 
which the judicial authorities undergo from such 
disputes which can be resolved at the level of the 
administration and allow the continuation of the 
dialogue, between the taxpayer and the tax 
administration on the other hand. 

Keywords:  Administrative settlement of a tax 
dispute; The taxpayer; Tax administration; The will 
of the state; Algebraic; Financial deduction . 
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منظومتھا   إطار  في  بالمواطن  الوثیق  لإرتباطھا  نظرا  بالغة  أھمیة  الضریبة  تكتسي 
القانونیة، ضمن أجل تحقیق العدالة لابد من أن یتحمل كل مواطن الضریبة على قدر  
مقدرتھ التكلیفیة تحقیقا للمساواة بین المراكز القانونیة بین الأفراد أمام الضرائب حیث  
ألزم المشرع الجبائي إتباع إجراءات خاصة أمام الإدارة، ویتم ذلك بتقدیم شكوى أمام  
إدارة الضرائب الذي یعتبر إجراء إجباري وإلزامي للمكلف القیام بھ من أجل تسویة  
المكلف   بین  للحوار  سبیل  بمثابة  تعتبر  فھي  وبالتالي  القانونیة  الوضعیات  بعض 
نفسھا،   تمكین الإدارة من مراجعة  بقصد  المشرع  الجبائیة ضمنھا  بالضریبة والإدارة 
وتخفیض من الضغط الكبیر الذي تعانیھ الجھات القضائیة بمثل ھذه المنازعات التي  
بالضریبة   المكلف  بین  الحوار،  بإستمرار  والسماح  الإدارة  مستوى  على  حلھا  یمكن 

 والإدارة الضریبیة من جھة ثانیة. 
الضریبیة  : المفتاحیةالكلمات   لمنازعة  الإداریة  بالضریبة  ; التسویة  الإدارة    ; المكلف 
 مالي. إقتطاع  ; جبریة ; إرادات الدولة ; الضریبیة
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I -  مقدمة 
العمومیة إرتفاعا مذھلا منذ  النفقات  فیھا  التي عرفت  الدول  تعتبر الجزائر واحدة من 
مستقرة   تمویلیة  مصادر  على  الإعتماد  ضرورة  عاتقھا  على  أخذت  حیث  الإستقلال 
لمواجھة عملیات الإنفاق الاقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة وغیرھا، لذا عملت الجبایة  
الأخرى   الموارد  مع   بالمقارنة  الخزینة  لتمویل  الأساسیة  والركیزة  الأساسي  المحور 

إلى    1986لاسیما الجبایة العادیة، وھذا ما إنجر عنھ إنخفاض أسعار البترول في سنة  
في   للدول  العامة  المیزانیة  أوقعت  ضخمة  مبالغ  فقدان  عنھ  وإنجر  ھیكلیة  صعوبات 
للإستقرار   ومخططات  برامج  بوضع  القیام  إلى  السلطات  أضطرت  مما  دائم،  عجز 
في  التحكم  منھا  الھدف  كان  متنوعة  سیاسات  إعتماد  تم  حیث  الھیكلي،  والتصحیح 
رھانات   عن  بعیدة  تمویل  مصادر  عن  والبحث  العامة  والمالیة  المدفوعات  میزان 
القائمة  التشریعات  معظم  في  النظر  إعادة  یتطلب  ما  وھو  الدولیة  الأسواق  وھزات 

 وتكییفھا مع التوجھات الجدیدة.
وضمن ھذا السیاق برزت حاجة السلطات العامة إلى إقامة نظام جبائي یھدف إلى  
الإنفاق   متطلبات  مواجھة  وبالتالي  الخزینة،  تمویل  في  الضریبة  ومساھمة  زیادة دور 
بدایة   في  خاصة  إصلاحات  بعدة  القیام  یتطلب  مما  ومستقر  دائم  كمصدر  العام 
التسعینات كانت تھدف أساسا إلى جعل النظام الضریبي الوطني في مستوى التحولات  
إلى   أدى  القوانین،  كثرة  لكن  و  كافیة،  ومردودیة  فعالیة  دو  یكون  حتى  الاقتصادیة 
صعوبة فھمھا من طرف المكلفین بالضریبة ومن ھنا أتاح المشرع الجزائري للمكلف  
بالضریبة الحق في مخاصمة الإدارة الضریبیة متى تبین لھ إجحاف في حقھ ومن ھنا 

 ینشأ نزاع بینھما یسمى بالمنازعة الضریبیة.
 فما ھي الإجراءات المنجزة للفصل فیھا أمام الإدارة؟   •
 فیما یتلخص مفھوم التسویة الإداریة للمنازعة الضریبیة؟ •

 أولا: تقدیم تظلم إداري مسبق (شكوى): 
ذلك   كبیرة ویتجلى  أھمیة  المشرع  لھا  إذ أعطى  إلزامي  إجراء  الضریبیة  الشكوى  إن 
من خلال الشروط الشكلیة والموضوعیة التي یجب أن تتضمنھا وعدم إستیفائھا لإحدى  

شكلا الدعوى  فرفعن  المشرع  إستوجبھا  التي  الجھة  )1(الشروط  أمام  ترفع  أن  ولابد   ،
الإدارة   مستوى  على  الضریبي  النزاع  تحریك  أساس  وھي  القرار  مصدرة  الإداریة 

 الضریبیة أو مستوى القضاء، والھدف من إشتراط الشكلیة كما یلي:
المكلفین   - بین  النزاعات  من  كبیرة  بكمیات  القضائیة  الجھات  إغراق  تجنب 

 والإدارة الضریبیة التي تجد خلالھا على مستوى الإدارة الضریبیة. 
حصر   - بغیة  الضریبیة  والإدارة  بالضریبة  المكلف  بین  الحوار  إستمرار 

 .)2(مضمون الدعوى القضائیة وضمان حسن تسییرھا لاحقا
وجھات   - بتبادل  یسمح  إذا  العملیة،  الناحیة  من  بالغة،  أھمیة  الضریبي  ولتظلم 

للقانون المكلف والإدارة الضریبیة قد ربطت على نحو مطابق  بین   ) 3(النظر 
الضریبي   المجال  في  لشكایة  خصوصیات  الجزائري  المشرع  أعطى  ولھذا 

 خاصة من حیث الإجراءات وآجال وشكلیات رفعھا والتحقیق والفصل فیھا. 
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 التعریف القانوني لشكوى الضریبة  -1

المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا لشكوى الضریبیة، وإنما إقتصر على ذكر حالات  
من قانون الإجراءات الجبائیة التي تنص على أنھ "    70وجودھا وتلك من خلال المادة  

تدخل الشكاوى المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات المعدة من قبل  
منھا  الغرض  یكون  عندما  النزاعي،  الطعن  إختصاص  في  الضرائب،  مصلحة 
الحصول إما على إستدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة أو في حسابھا وأما  

 )4(الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي

 شروط الشكوى الضریبیة وشكلھا:  -2

على   تحتوي  وأن  معین  شكل  في  الشكایة  تقدم  أن  الجزائري  المشرع  أوجب 
یجب أن    )5(من ق إ ج ج    70معلومات وبیانات وأیضا ما نصت علیھ احكام المادة  

المادة   المذكورة في  المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات  توجھ الشكاوى 
المركز   70 رئیس  أو  الضرائب  مركز  ورئیس  لضرائب،  الولائي  المدیر  إلى  أعلاه 

 الجواري لضرائب..." 
 فتتمثل شروط الشكلیة فیما یلي:   )6(من ق إ ج ج 73فطبقا لأحكام المادة 

ورق   - على  مكتوبة  عادیة  رسالة  شكل  على  الشكایة  تكون  أن  یجب 
 عادي غیر مدموغ أي بدون دمغة وغیر خاضعة لحقوق الطابع.

مكتوبة على ورق عادي   - عادیة  رسالة  الشكایة على شكل  تكون  أن 
 غیر مدموغ أي بدون دمغة وغیر خاضعة لحقوق الطابع. 

للمكلفین   - واستثناء  أنھ  غیر  عام،  كأصل  فردیة  الشكاوى  تكون  أن 
الذین تعرض علیھم ضریبة جماعیة أو أعضاء شركات الأشخاص یمكن لھم  

 تقدیم شكوى جماعیة بخصوص الضرائب المفروضة على شركتھم. 
بنشاطات   - تعلقھا  منفردة عن كل قضیة وھذا عدم  الشكوى  أن تكون 

 أخرى أو أنواع أخرى من الضرائب والرسوم. 
إرتكاب   - في حالة  كالإنھاء  الطلبات  من  لنوعین  تتضمن  أن  لا یجب 

 الإدارة الضریبیة لخطأ مادي أو التخفیض في حالة إعسار المكلف.
أن تتضمن الشكاوى تحت طائلة عدم القبول نوع الضریبة المعترض  -

 علیھا رقم المادة من الجدول الذي سجلت فیھ الضریبة. 
كما   - لھ  المشتكي، على كل مشتكي تحدید موطن  تعیین موطن  یجب 

یجب أن یكون لكل مشتكي موطنھ بالخارج أن یتخذ موطنا بالجزائر وھذا ما  
 .)7( 2020من قانون الإجراءات الجبائیة  75نصت علیھ المادة 

المكلف   - من  موقعة  الشكوى  تكون  أن  یجب  والإمضاء،  التوقیع 
شخصیا غیر أنھ یمكن أن تكون ممضیة من الغیر كوكیل، شریطة تقدیم وكالة 

 .)8(رسمیة للمصالح المعنیة قبل تقدیم الشكایة
الجنبیة والتي تقوم بعملیات في الجزائر خاضعة  - بالنسبة للمؤسسات 

في   قانوني  ممثل  على  لھا  تعتمد  أن  لھا  یجب  المضافة  القیمة  على  للرسم 
 الجزائر. 

 الشروط المتعلقة بالموضوع:  -3
إلزامیة   تعتبر  والتي  الشكوى  لتقدیم  موضوعیة  شروط  المشرع  أجب  كذلك 

 :)9(وجوبیة
 ذكر الضریبة والقیمة المالیة المتنازع علیھا.  -1
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 بیان رقم المادة في الجدول التسجیلي للضریبة.  -2
 مناقشة ملخص طبیعة النزاع والدفوع التي یقدمھا. -3
الإلغاء  -4 أو  بالتخفیض  سواء  طلباتھ  وتحدید  الإداري  الخطأ  تصحیح 

 الكلي لمبلغ الإقتطاع.

إرتكاب خطأ جوھري یؤدي إلى عدم قابلیة الشكوى للمناقشة وبالتالي یتم رفضھا  
 من قبل المدیر الولائي للضرائب والتي تتمثل في: 

 غیاب توقیع المشتكي بخط الید. -
 الشكاوى الجماعیة المتعلقة بعدة بلدیات أو نشاطات.  -

 یعد مضمون طلبات الشكایة النزاعیة في مجال الوعاء والتي یكون الغرض منھا:  
إما تصحیح الخطأ المادي البسیط أو طلب تصحیح الأخطاء المرتكبة   -

فرض   مكان  في  المرتكب  الخطأ  تصحیح  أو  حسابھا  أو  الضریبة  وعاء  في 
 . )10(الضریبة

وھذا   للقانون  مخالفة  یعد  المبدأ  ھذا  إذا خالف  القضاء  أن  في  یتمثل  وھذا 
رقم   قضیة  في  العلیا  للمحكمة  الإداریة  الغرفة  قرار  بتاریخ    62575حسب 

في قضیة (ح.م) ضد نائب مدیر الضرائب لولایة الأغواط    27-01-1991
 . )11(ونائب مدیر الضرائب لولایة غردایة

عند   - أو  المصدر  من  الإقتطاع  عند  المرتكبة  الأخطاء  طلب تصحیح 
 تسدید الضریبة تلقائیا مثل الدفع الجغرافي على الرواتب والأجور.

المفروضة علیھ أو مختلف   - التخفیض من الضریبة  طلب الإعفاء أو 
 .)12(الغرامات والعقوبات

 آجال تقدیم الشكایة: -4
 كما یلي:   2020) 13( من قانون الإجراءات الجبائیة لسنة  72لقد نصت المادة 

غایة   -أ إلى  الشكوى  إدراج    31تقبل  سنة  تلي  التي  الثانیة  السنة  من  دیسمبر 
 الجدول في التحصیل أو حصول الأحداث الموجبة لھذه الشكوى.

 ینقص أجل الشكوى في:  -ب
المكلف    31 - خلالھا  استلم  التي  السنة  تلي  التي  الثانیة  السنة  من  دیسمبر 

 بالضریبة إنذارات جدیدة في حالة أو إثر وقوع أخطاء في الإرسال.
دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تأكد فیھا المكلف بالضریبة    31 -

 من وجود ضرائب مطالب بھا بغیر أساس قانوني جراء خطأ أو تكرار. 
 عندما لا تستوجب الضریبة وضع جدول، تقدم الشكوى:  -ت
غایة   - الضریبة    31إلى  تدفع  التي  السنة  تلي  التي  الآتیة  السنة  من  دیسمبر 

 برسمھا أن تعلق الأمر بحالات أخرى. 
الإستعمال  -ث ذات  العقارات  إستغلال  عدم  بدعوى  الشكوى  تقدم  أن  یجب 

في قانون الضرائب    225التجاري أو الصناعي المنصوص علیھا في المادة  
قبل   التي حصل    31المباشرة  السنة  تلي  التي  السنة  دیسمبر على الأكثر من 

المادة   نفس  في  المحددة  للشروط  المستوفى  الإستغلال  عدم  من    225فیھا 
 قانون الضرائب المباشرة. 
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المدیر   إلى  أساسا  والموجھة  بالضریبة  المكلفین  طرف  من  الشكوى  تقدم 
الولائي للضرائب وفقا لما نص علیھ المشرع في مختلف القوانین الجبائیة إلى 

 . )14(آجال عامة وأخرى خاصة
المدیر   إلى  أساسا  والموجھة  بالضریبة  المكلف  طرف  من  الشكوى  تقدم 
الجبائیة   القوانین  مختلف  في  المشرع  علیھ  نص  لما  وفقا  لضرائب  الولائي 

 العامة.

 أما بالنسبة للآجال الإستثنائیة فتتلخص فیما یلي:  
أو   • الإدارة  إلى  راجع  الخطأ  كان  وسواء  الإنذارات  توجیھ  في  الخطأ  حالة 

دیسمبر من السنة الثانیة التي   31ظھور جدید في الملف، فالأجل ینقضي في  
 . )15(تلي السنة التي إستلم خلالھا المكلف بالضریبة الإنذارات الجدیدة 

تنقضي   • الحالة  الضریبة في ھذه  الضریبي في فرض  الخطأ والإزدواج  حالة 
دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تأكد    31آجال رفع الشكایة في  

 فیھا المكلف وجود ضرائب مفروضة علیھ. 
حجز   • من  بتأكده  بل  المكلف  بعلم  لیس  مرتبطة  الآجال  بدایة  تاریخ  إن 

الضرائب غیر المؤسسة أو الإزدواج الضریبي، ھذا الأمر یثیر إشكالیة إثبات  
مما   الشكوى  لرفع  المرحبة  الحالات  وجود  من  الیقیني  العلم  أو  التأكد  تاریخ 
یجعل الأجل في ھذه الحالة غیر مضبوط وعلى المشرع مراجعة ھذه الفقرة  
یتأكد   المؤسسة  غیر  الضریبة  فرض  على  سنوات  ثلاث  تمر  أن  یمكن  حیث 

 المكلف من حصول ذلك لیبدأ من حساب الآجال. 
تصل   • الحال  ھذه  في  النزاع  محل  للضریبة  المصدر  من  الإقتطاع  حالة  في 

دیسمبر من السنة التي تلي السنة التي تم فیھا الإقتطاع    31الشكوى إلى غایة  
 أي نقطة إنطلاق الإقتطاع. 

 )16(توجد أیضا ما یعرف بالآجال الخاصة وفقا لقانون الإجراءات الجبائیة

 ثانیا: التحقیق في التظلم وإتخاذ القرار 
من قانون   76بعد أن تفحص الشكایة من طرف المدیر الولائي طبقا لأحكام المادة 

وذلك بالنظر فیما إذا كان ھناك عیب شكلي یقوم   2020الإجراءات الجبائیة لسنة 
بإعلام مدیر الضرائب بذلك لیطلب من المكلف إصلاحھ إذا كان قابلا لتصحیح، أو 

 یقوم بإصدار قرار بالرفض. 
م   - لأحكام  طبقا  القضائیة  الجھة  إلى  النزاع  إحالة  یمكن  ویعتبر    1/ 119كما 

الآجال   إحترام  وعلیھ  التحقیق  إدارة  كیفیة  عن  المسؤول  ھو  المفتشیة  رئیس 
ویختص    )17(المقررة بشھرین الممنوحة لھ لدراسة الشكایة وإعطاء رأیھ فیھا

مدیر الضرائب بالولایة في الشكاوى المتعلقة بالأعمال التي لا یتجاوز مبلغھا  
 .)18(الإجمالي للحقوق والعقوبات عشرة ملایین دینار

من    117أما بالنسبة لإختصاص الإدارة المركزیة فیكون طبقا لأحكام المادة   -
على   بناء  یتخذ  التحقیقات  و  الأبحاث   مصلحة   وذلك عن طریق  المالیة  ق 

 .)19(الرأي الصادر من الإدارة المركزیة
یتم التحقیق بعدة طرق إما أن یكون من طریق الإطلاع أو إستدعاء المكلف   -

إدارة   خارج  الھیئات  أو  السلطات  بعض  بإستشارة  المحققة  الجھة  تقوم  أو 
كما یتم أخذ رأي رئیس المجلس    2020)20(الضرائب، طبقا لأحكام ق المالیة  

تتجاوز   لا  مدة  في  رأیھ  لإیداء  التظلم    )21(یوما  15البلدي  في  الفصل  یتم  ثم 
المادة   الجبائیة في أجل    76طبقا لأحكام  إعتبارا    4من ق الإجراءات  أشھر 

 من تاریخ إستلام الشكاوى. 
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ب   الأجل  المدیر    6ویحدد  لإختصاص  تابعة  الشكوى  تكون  عندما  أشھر، 
أشھر بالنسبة للقضایا محل النزاع التي    8الولائي لضرائب، ویمدد الأجل إلى  

 .)22(تتطلب الرأي الموافق للإدارة المركزیة
 السلطة المختصة بالفصل في الشكوى:   -1

 الفقرة الأولى: إختصاص المدیر الولائي 
المادة   الجبائیة    79طبقا لأحكام  الولئي  2020من ق الإجراءات  المدیر  أن  ، نجد 

تتجاوز   لا  التي  الشكاوى  في  یفصل  بالحقوق    150للضرائب  المتعلق  دج،  ملیون 
للإدارة   المطابق  بالرأي  الأخذ  فیجب  المبلغ  ھذا  تجاوز  حالة  في  أما  والغرامات 
المركزیة، كما یفصل في طلبات إسترداد قروض الرسم على القیمة المضافة إذا كان 

 ملیون دج. 150المبلغ لایتجاوز 
 

 الفقرة الثانیة: إختصاص رئیس مركز الضرائب  
یتجاوز مبلغھا الإجمالي خمسین   التي  الضرائب في الشكاوى  یفصل رئیس مركز 
ملیون دج من الحقوق والغرامات، كما یفصل في طلبات إسترداد قروض الرسم على  

المادة   لأحكام  طبقا  وھذا  المضافة  لسنة    77القیمة  الجبائیة  الإجراءات  ق  ق  من 
2020 . 

 رئیس المركز الجواري  الفقرة الثالثة: إختصاص
لدى رئیس المركز الجواري سلطة البث باسم المدیر الولائي لضرائب في الشكاوى  

 ملیون دج.  20التي یكون فیھا مبلغھا الإجمالي للحقوق والغرامات یقل أو یساوي 
 الفقرة الرابعة: إختصاص الإدارة المركزیة 

للحقوق   بالنسبة  المركزیة  الإدارة  طرف  من  الشكوى  في  البحث  سلطة  تمارس 
 .) 23(ملیون دج 150والغرامات التي یتجاوز مبلغھا الإجمالي 

یتجاوز   لا  التي  المضافة  القیمة  على  الرسم  القروض  إسترداد  بطلبات  تختص  كذلك 
 . )24(ملیون دج 150مبلغھا الإجمالي 

 قرار المدیر الولائي لضرائب:  -2

إن المدیر الولائي لضرائب بصفتھ سلطة إداریة، یملك السلطة التقدیریة الكاملة إما  
 برفض الشكایة رفضا كلیا أو تخفیض جزء من كل الضریبة محل النزاع. 

وفقا   یطلب  أن  علیھ  یتعین  للضرائب  الولائي  المدیر  القرار من طرف  إتخاذ  فقبل 
في   كتابي  إقتراح  بتقدیم  إقلیمیا  المختص  المفتش  من  المعروفة  القانونیة  للإجراءات 
موضوع النزاع، یفرض ھذا الاقتراح في باديء الامر على رئیس مكتب المنازعات  
لابداء رأیھ كتابیا على نفس الوثیقة التي یجب أن تقدم للمدیر الولائي من طرف المدیر  

 الفرعي للمنازعات. 
یستوجب أن یكون الرفض مسببا ومعللا حتى یتمكن المشتكي    حالة الرفض الكلي:

 من تقدیم دفوعھ.
في ھذه الحالة یجوز للمكلف اللجوء إلى العدالة   حالة الرفض الكلي أو الجزئي:

 . )25(بخصوص الشق المرفوض إن أراد ذلك
 ثالثا:تقدیم الشكوى الاختیاریة أما لجان الطعن الإداري 

المكلف   الیھا  یلجأ  والتي  لطعن،  إداریة  لجان  باستحداث  الجزائري  المشرع  قام 
بالضریبة اختیاریا لطعن في قرار المدیر الولائي لضرائب في حالة عدم رضاه بذلك  
النزاع على  إحالة  قبل  یتم ھذا الاجراء  ان  الوجوبي على  التظلم  استیفائھ  بعد  القرار، 

 . )25(الجھات القضائیة
المدیر   عن  الصادر  القرار  في  الطعن  في  الحق  لھ  بالضریبة  المكلف  أن  حیث 
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للضرائب   الجواري  المركز  رئیس  أو  الضرائب  مركز  رئیس  أو  للضرائب  الولائي 
 . )27(الإداريوالمتضمن الرفض أمام لجان الطعن 

 الإطار القانوني للجان الطعن الإداریة  -1
المواد   الطعن  لجان  على  الجزائري  المشرع  ق   81  -81  -80نظم  من  مكرر 

الإجراءات الجبائیة التي تضمنت إجراءات الطعن امام ھذه اللجان وتشكیلاتھ البشریة 
 وكذا اختصاصاتھا. 

 تشكیلة اللجنة الولائیة لطعن  -2
مكرر الفقرة الأولى من ق    81ویخضع تشكل اللجنة الولائیة لطعن لأحكام المادة  

 الإجراءات الجبائیة  
 تشكیلة اللجنة المدیریة الجھویة لطعن   -3

 تشكل اللجنة المدیریة الجھویة لطعن من:
المحاسبین   • للخبراء  الوطني  المصف  الرئیس  یعینھ  محاسب  خبیر 

 رئیسا  
 المدیر الجھوي لضرائب أو ممثلھ، برتبة نائب المدیر  •
 ممثل عن المدیریة الجھویة للخزینة، برتبة نائب المدیر  •
ممثل واحد عن المدیریة الجھویة المكلفة بالتجارة برتبة رئیس مكتب   •

 على الأقل. 
المكلفة بالصناعة في الولایة التي تحتضن   • المدیریة  ممثل واحد عن 

 مقر وضعیة المدیریة الجھویة الضرائب، برتبة مكتب على الأقل.
تحتضن   • التي  الولایة  في  والصناعة  التجارة  غرفة  عن  واحد  ممثل 

 مقر المدیریة الجھویة لضرائب.
تحتضن   • التي  الولایة  في  والصناعة  التجارة  غرفة  عن  واحد  ممثل 

 مقر المدیریة الجھویة لضرائب.
 ممثل واحد عن الغرفة الفلاحیة للولایة.  •
 . )28(ممثل عن المصف الوطني للخبراء المحاسبین •

 تشكیلة اللجنة المركزیة لطعن  -4
من ق الإجراءات الجبائیة، وأنشأت بموجب    81/3ویتم تشكیلھا طبقا لأحكام المادة  

رقم   سنة    658-68الامر  المالیة  بقانون  الضرائب    1969المتعلق  قانون  وكذا 
 المباشرة والرسوم المماثلة.
 . 1976/ 12/ 09الصادر بتاریخ  107-76الصادر بموجب الامر 

 لجنة المصالحة   -5
بإعادة   تقوم  تقویم  مصلحة  توجد  بالولایة  الضرائب  مدیریة  مستوى  على  وتوجد 
المعنى **** إذا قام صاحب الشأن بالتقویم بدفع المبلغ أمام قابض الضرائب المختص  
إقلیمیا، أما في حالة رفض التقویم فیتقدم بإعتراض أمام لجنة المصالحة المنصبة على  

اللجنة طبقا لأحكام المادة   من    102مستوى مدیریات الضرائب بالولایة وتتشكل ھذه 
 .)29(1976/  12/ 09المؤرخ في   105  -76الأمر رقم 

 رابعا: شروط العضویة في لجان الطعن: 
  301إضافة المادة    1مكرر/  81یخضع شروط الانضمام للجان إلى أحكام المواد  

  )30(المتضمن قانون العقوبات  2009/  02/  25المؤرخ في    01  -09من القانون رقم  
 .)31(254  -68أما العضویة في لجنة المدیریة الجھویة لطعن فتخضع للأمر رقم 

 إختصاص لجان الطعن الإداریة  -1
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الحقوق   من  مبلغھا  یفوق  التي  الطلبات  في  بالنظر  لطعن  الولائیة  اللجنة  تختص 
والتي سبق للإدارة أن    20.000.000دج وتقل أو تساوي    2000.000والغرامات  

الكلي أو  الجزئي  بالرفض  قرار  بشأنھا  المادة  )32(أصدرت  لأحكام  طبقا  وھذا   ،81  
 مكرر من ق الإجراءات الجبائیة.

 إختصاص اللجنة مدیریة الجھویة لطعن  -2
 الاختصاص العام   -أ

تختص ھذه اللجنة في إبداء رأیھا في جمیع الخلافات بین المكلف والإدارة الضریبة  
إما  أساسا  منھ  الغرض  یكون  والتي  المكلف  وطلبات  مصلحة  تقریر  حدود  في  وذلك 
في   حسابھا  أو  الضریبة  وعاء  في  سواء  المرتكبة  الأخطاء  إصلاح  على  الحصول 

 . )33(الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي نص تنظیمي
 الإختصاص المالي    -ب

رقم   على  والرسوم  المباشرة  بالضرائب  المتعلقة  والغرامات  بالحقوق  تختص 
من   أكثر  الإجمالي  مبالغھا  مجموع  فیھ  یكون  التي  أو    20الأعمال  وأقل  دج  ملیون 

ملیون دج والتي سبق أن أصدرت بشأنھا الإدارة الضریبیة قرار بالرفض    70یساوي  
 .)34(أشھر من تاریخ تقدیم الطعن 04الكلي أو الجزئي وھذا في أجل 

 إختصاص اللجنة المركزیة لطعن:  -3
 الإختصاص العام  -أ

المادة   لأحكام  طبقا  إختصاصھا  الجبائیة،    81یكون  الإجراءات  قانون  من  مكرر 
 . 1991المتضمن قانون المالیة لسنة  96-90وبموجبب القانون رقم 

 الإختصاص المالي   -4
حیث تبدي رأیھا في الطلبات الرامیة للحصول إما على تصحیح أخطاء مرتكبة في  
لا   تشریعي  حكم  على  مترتب  حق  من  الإستفادة  وإما  حسابھا  الضریبة  أساس  إقرار 

 تنظیمي، وتنص ھذه الطلبات: 
بالنسبة   - وكذا  المماثلة  والرسوم  المباشرة  الضرائب  أقساط  على 

عن   یزید  التي  المضافة  القیمة  على  الرسم  والتي    2000.000لفرض  دج 
 أصدرت الإدارة بشأنھا قرار بالرفض الكلي أو الجزئي. 

القانون   - صدر  المركزیة   24-06حیث  اللجنة  إختصاص  لیحدد 
 .)35(لطعن

 إختصاص لجنة المصالحة  -5
بالنسبة   الضریبیة  التقدیرات  في  بالنظر  التسجیل  بحقوق  المصالحة  لجان  تختص 
التمتع   أو  الإنتفاع  حق  أو  الملكیة  بیان  نقل  تثبت  التي  والتصریحات  العقود  لجمیع 
والزبائن   لھا  التابعة  الجدیدة  السلع  فیھا  بما  التجاریة  والمحلات  العقاریة  بالأموال 
في  الضریبیة  والإدارة  المكلف  بین  ودي  إتفاق  بإیجاد  تختص  كما  والبواخر  والسفن 

 .)36(الإیجار والإستفادة بالوعد بالإیجار لكل عقار أو جزء منھ
 خامسا: الطبیعة القانونیة لآراء لجان الطعن: 

الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجبائیة على أنھ " تبدي    81طبقا لأحكام المادة  
لجان الطعن رأیا حول طلبات ...." حیث تقوم اللجان الإداریة للطعن بتقدیم رأي في  

 . )37(الطعون المطروحة أمامھا، ھذه الآراء لا تسموا إلى مرتبة القرار
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IV -خاتمةال: 

لتسویة   الإداریة  المرحلة  دراسة  إلى  تعرضنا  القانونیة  الوقفة  ھذه  خلال  من 
تثیره من   لما  بالغة الأھمیة  الجزائري وھي مرحلة  التشریع  الضریبیة في  المنازعات 
الصعیدین   على  ذلك  إلى  الداعیة  الأسباب  من  والعدید  للعدید  نظر  وذلك  ونقاش  جدل 
أكثر   واختصاصات  سلطات  الإدارة  جھة  إعطاء  ذلك  ومن  العملي،  والواقع  النظري 
وأكثر والسبب في ذلك یرجع إلى أن تفعیل دور الشكایة والتسویة الإداریة یؤدي إلى  

 تحقیق العدید والعدید من النتائج الإیجابیة الملموسة على أرض الواقع. 
السبیل   توفر  الإداریة  التسویة  أنھ  الإیجابیة،  النتائج  ھذه  رأس  على  یأتي  حیث 
مما   ویسر  بسھولة  الدولة  أجھزة  داخل  الإداریة  منازعاتھ  حل  في  الشأن  لصاحب 
یوصلھ لحقھِ المراد الوصول إلیھ بأیسر السبل وبأقل مجھود كما أنھا تؤدي إلى توفیر  
التسویة الإداریة من   إلى ذلك فإن  المكلف في حالة لجوئھ إلى القضاء، إضافة  أموال 
شأنھ أن یؤدي إلى إشاعة  الألفة والثقة المتبادلة ما بین كل من الموظف وجھة الإدارة  
مما یشبع رغبتھ في أن تقوم الجھة الإداریة بإعادة حقھ إلیھ عما إذا كان ذلك من قبل  

 . القضاء
حیث نخلص إلى أن التسویة  الإداریة في حالة كونھا تسویة وجوبیة تحقق مصلحة  
المحاكم   أمام  المرفوعة  الدعاوى  أعداد  من  الھائل  الكم  من  یحد  فھو  القضاء،  مرفق 
والتي تتزاید بصورة مطردة ما یدفع إلى الحدیث أكثر عن تسویة ودیة جدیرة بإیجاد  
أن تكون الجھة مرافعة الجزاء ھي ذاتھا تقوم برد الإعتبار   حل تشریع فمن الأفضل 

 مما ینعكس على واجب المكلف بالضریبة وتفانیھ في العمل.
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 . 34، ص94منشورات دحلب، الطبعة 
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 . 89، ص2011
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 . 1989سنة   04المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد   -14
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إلى   -15 تصل  لا  الإنذارات  یجعل  الضریبیة  الإدارة  عن  الصادر  الخطأ  ھذا 
المكلف بالضریبة طالما أن ھناك خطأ في الإرسال لھذه الإنذارات للمكلف عن طریق  

 العنوان الخطأ. 
 . 18-17عزیز أمزیان، المرجع السابق، ص-

 من قانون الإجراءات الجبائیة.  102المادة  -16
 المرجع السابق.  2020من ق الإجراءات الجبائیة لسنة  142المادة 
 . 2020من ق الإجراءات الجبائیة لسنة  3،  102/2المادة 
 من ق الإجراءات الجبائیة. 103المادة 
 . 2002من ق المالیة لسنة  111المادة 

رقم   -17 بتاریخ    78منشور  مفتشیات    1994/ 26/03الصادر  بتنظیم  المتعلق 
 الضرائب. 

من ق الضرائب    2/ 334والمادة    2002من ق المالیة لسنة    117/2المادة   -18
طبقا  وھذا  تقدیمھا  تاریخ  تلي  التي  شھور  أربعة  یتعدى  لا  أجل  وفي  سابق  المباشة 

 . 2020من قانون المالیة لسنة  76/2لأحكام المادة 
رقم   -19 ض/    191تعلیمة  ع  م  م  یتعلق    04/2000/ 20بتاریخ    2000و 

 بالشكاوي النزاعیة، صلاحیات الإدارة المركزیة.
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 من ق الإجراءات الجبائیة. 77 -79  -76المادة  -23
المدیریة   -24 ھذه  استحداث  تم  الكبرى  المؤسسات  مدیر  اختصاص  الى  إضافة 

المادة   في  المذكورتین  والخاصة،  المعنویة  الأشخاص  شكاوى  في  والبث  لتلقي  وذلك 
 من قانون الإجراءات الجبائیة. 160
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 . 97، ص 2011الجزائر، 
القضائي   -27 النظام  في  الإداریة  للمنازعات  العامة  النظریة   عمار،   عوابدي 

ج الطبعة  2الجزائري،  سنة  4،  الجزائر،  الجامعیة،  المطبوعات  دیوان   ،2005  ،
 . 128ص
 من قانون الإجراءات الجبائیة.  2/  81م  -28
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 . 13الجریدة الرسمیة، العدد   -30
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 . 128، ص 2010دار الھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 
 . 42أمزیان عزیز، المرجع السابق، ص -33
 من ق الإجراءات الجبائیة.  2/ 81المادة  -34
المؤرخ في    2004المتضمن قانون المالیة لسنة  22-03من القانون  7المادة  -35

 . 83الجریدة الرسمیة ، العدد   2003 -12 -28، المؤرخ في 2004
 . 2009من نفس القانون، قانون المالیة  43المادة 

 مكرر من قانون إ م والجبائیة.  83المادة  -36
لطباعة  -37 المصریة  المكتبة  الجزائر،  في  الضرائب  منازعات  فندیس،  أحمد 

 . 23، ص2014والنشر والتوزیع، مصر،  
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